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 :مةالمقد  

I 
م 2017باستثناء اتساع الاختلاف بين سياسات الحكومة وقرارتها وبين تطلعات المواطنين وتوقعاتهم، لم يشهد العام 

مستجدات جوهرية على صعيد أوضاع حقوق الإنسان في الأردن، حيث سيطر على العلاقة بين الجانبين بشكل 
 عام حالة من عدم الانسجام وانعدام الثقة. 

ي خلال العام المذكور درجة عالية من التوتر والقلق وحتى الخوف من المستقبل، ولم تحدث وساد المزاج الشعب
القرارات التي تبنتها الحكومة في مجالات تحسين الأداء ومحاربة الفساد الصغير والمتوسط الأثر المطلوب في 

 تغيير المزاج الشعبي وحالة القلق السائدة على مستوى الجمهور.
خفاء المخالفات أي تغييرات  كما لم يشهد نهج نكار الأخطاء وا  الحكومة الذي اتسم بشكل عام بتضخيم الإنجازات وا 

تذكر، حيث اكتفت إدارات حكومية عديدة بتفعيل آلية العلاقات العامة، إلى جانب الغلو في استخدام سلطة القانون 
ن تبعات الانتقادات التي تصدر ع بحق أشخاص في حالات الحراك الشعبي، ناهيك عن اللجوء إلى التحذير من

 المواطنين على الاستقرار في البلاد ما يعني ضيق صدر الحكومة من مثل هذه الانتقادات المشروعة.
وساهمت الظروف الإقليمية والدولية في تأزيم الأوضاع الداخلية، خاصة في تعميق درجة القلق الشعبي حيال 

الاقتصادية أو تلك التي تم تبنيها في مجال التربية والتعليم العام، قرارات الحكومة سواء على صعيد السياسات 
واستهدفت التغييرات في المنهاج المدرسي وشخصية المعلم ونظام الخدمة المدنية تحت عنوان إصلاح العملية 

 التربوية.
كبير. وكانت ساد الكما ارتفعت الأصوات الناقدة لإجراءات محاربة الفساد والتهاون في كشف ومحاسبة مرتكبي الف

أبرز المآخذ على الحكومة وأجهزتها: استشراء الفساد على مختلف المستويات، وممارسة المحسوبية والواسطة من 
قبل متنفذين ومسؤولين رئيسيين، وعجز الحكومة عن ممارسة الولاية العامة، وارتفاع مستويات البطالة لمستويات 

 غير مسبوقة. 
 فترة منذ اله مستوى أدنى إلى بالدولة المواطن ثقة تدني الظروف هذه مثل في تيجةالن تكون أن الطبيعي ومن
 .العربي الربيع

ومن جانب آخر، تدنت ثقة الجمهور بمجلس الأمة، كما تواترت أحاديث حول تدخلات في شؤون القضاء، خاصة 
 في قضايا محدودة وذات حساسية.    
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جال حقوق الإنسان: شكوك متراكمة وروايات متواترة وأحاديث متداولة م في م2017تلك هي العلامة الفارقة لعام 
حول سياسات الحكومة الداخلية والخارجية وغياب الشفافية والتحقيق النزيه والمستقل في ممارسات فساد كبير، 
مقابل انتقادات صارخة وتهم قاسية تجاوزت السقف الذي تحميه الصكوك الدولية صدرت عن مواطنين بشكل 

ن بشكل محدود للتشريعات وحكم القانون من قبل م باشر بحق شخصيات عامة؛ إضافة إلى استخدام تعسفي وا 
 السلطات مورس بشكل انتقائي إزاء هذا التجاوز للسقوف، ومس بشكل جوهري بشروط المحاكمة العادلة.

 ت رئيسية ستة هي:م في مجالا2017وتركزت أكثر الشكاوى والانتهاكات التي رصدها المركز خلال العام 

 .حرية التفكير والضمير والمعتقد 
 .حرية التعبير، والاحتجاج السلمي 
 .حرية التنظيم النقابي 
 .)الحقوق الاقتصادية والاجتماعية )الفقر والبطالة والتعليم والصحة والنقل والعمل 
 .حرية المجتمع المدني في القيام بنشاطات والحصول على التمويل 
  م.1954( لعام 7بموجب قانون منع الجرائم رقم )التوقيف الإداري 

م تلك المتعلقة 2017ومن الأمثلة على الانتهاكات لحرية التفكير والضمير والمعتقد والتي برزت بشكل ملحوظ عام 
بمعاملة الموقوفين من منتسبي التيار السلفي )الجهادي والعادي(، الذين حوكموا بتهم الإرهاب والانضمام لجماعات 

 بية والترويج لداعش وأغلبية هؤلاء من الشباب.إرها
 أي شكل إبداء مبعد المتمثلة الرسمية وانعكاساً للسياسة مشددة هؤلاء بحق صدرت التي القضائية وتعتبر الأحكام

 الديني! بالتشدد يعرف ما مع التسامح أو التساهل أشكال من
ومع أن الإرهاب آفــة يجب أن تحارب بلا هوادة، لكن لا يجوز بأي حال من الأحوال وتحت أي مبرر انتهاك 
حقوق الإنسان في إطار محاربة هذه الآفــة، بل تعتبر مسألة احترام حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور 

 ي نجاح جهود مكافحتها وطنيا. وفي المواثيق الدولية التي التزم بها الأردن عنصراً أساسياً ف
 

لذلك لم يكن مستغرباً اتساع الشكوى الشعبية من السياسات الحكومية في مجالات مكافحة كل من الإرهاب الدولي 
ومثل ذلك تلك المتعلقة بالتعامل مع قضايا اللاجئين واللجوء بسبب أثرها على الحقوق المدنية والسياسية 

 والثقافية لفئات واسعة من المجتمع المحلي خاصة في محافظتي إربد والمفرق.  وحتى الاجتماعية ،والاقتصادية
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وأسفرت الاعتبارات السياسية والاقتصادية أحياناً عن التضييق على الحركة العمالية الأردنية والحد من حرية 
ت سياسات إدارة ليم، وأثر فالاتحاد العام للنقابات العمالية يتحكم بالحركة العمالية بشكل غير س التنظيم النقابي.

الاتحاد المستمرة منذ فترة طويلة والتي تحظى بالدعم الرسمي بشكل عام على حقوق العمال النقابية ومصالحهم 
 بشكل سلبي وعلى حرية التنظيم النقابي، وأثارت هذه السياسات انتقادات دولية لهذه الممارسة. 

 التنفيذية السلطتين أداء تجاه م2017 إلى م2014 عوامالا خلال سادت التي العامة الإحباط حالة وساهمت
 لعامة،ا الخدمات وتراجع البطالة، ومعالجة الفقر من والحماية الاجتماعية العدالة تحقيق مجال في والتشريعية،

 ذويهمو  والمتنفذين المسؤولين كبار لصالح لاسيما والمحسوبية، الواسطة ظاهرة واستمرار الإداري، والترهل
 في لدوليةا المعايير تحميه ما حدود حتى وتجاوز به والمسموح المألوف عن مواطنين للخروج دفع في ومحاسبيهم،

 والمساءلة. النقد مجال
وفيما يتعلق بحرية التعبير والاحتجاج السلمي تمثلت أبرز الانتهاكات بتوقيف صحفيين وحجز نشطاء في الحراك 

وخطابات موجهة إلى رأس الدولة وأسرته. ودفع عجز الحكومات المتعاقبة عن بسبب تغريدات ونداءات ورسائل 
ممارسة الولاية العامة وتحمل المسؤولية واتخاذ كثير من القرارات الرسمية الهامة خاصة تلك ذات البعد السياسي 

ى أبعد ن هؤلاء إلوالاقتصادي مواطنين لمخاطبة جلالة الملك للتدخل لمعالجة الأوضاع المتردية؛ وذهب البعض م
( من "حق للأردنيين في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من 15مما يسمح به الدستور وما توفره المادة )

أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة". وفي حالات تجاوز هؤلاء في ممارسة الحق في النقد والمساءلة 
 م، حيث تضمنت هذه1966الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام  ( من العهد19الضمانات التي توفرها المادة )

في حالات محددة عبارات نابية قد ترقى إلى الاتهام بدون دليل واغتيال الشخصية أحياناً؛ لكن مطلقيها  المخاطبات
سائل و أو ذات نفوذ سياسي واجتماعي ويتم تداولها على  عامة شخصيات تمارسه فساد استندوا إلى معلومات حول

ر كانوا أحاديث متواترة لمسؤولين سابقين كباارير إعلامية منشورة في الخارج و التواصل الاجتماعي أو بناءً على تق
يرددونها في جلسات عامة تفيد بتدخل رسمي غير قانوني بالانتخابات النيابية وارتكاب أعمال فساد كبيرة كان 

 بعضهم شهوداً عليها!
تقل أو الدفع برواية رسمية واضحة ومقنعة تدحض مثل هذه الأحاديث وضعف أدوات وأدى غياب إجراء تحقيق مس

الإعلام الرسمي إلى اتساع دائرة الاقتناع الشعبي بكثير من الاتهامات التي يجري تداولها حول شخصيات عامة، 
 بحيث لم يعد بالإمكان اعتبارها مجرد إشاعات مغرضة. 
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انون مع عدد من المواطنين الذين تجاوزوا الحدود بالنقد الجارح والتي بلغت وزادت طريقة تعامل أجهزة إنفاذ الق
أحياناً المساس بكرامة وسمعة الأشخاص هذه الحالة تعقيدًا. إذ جرى إسناد تهم "تقويض نظام الحكم" و"التآمر 

مسؤولين ل لقلب نظام الحكم"، و"تعطيل الدستور" بحق أشخاص لمجرد إطلاقهم تصريحات وأقوال تضمنت نقداً 
بدون أدلة. كما جرى إدارة عدد من قضايا تتعلق بالإساءة لرأس الدولة وأسرته بشكل لا يتوافق مع معايير المحاكمة 
العادلة أو قرينة البراءة، واستقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات أحياناً. فقد تم توقيف هؤلاء من قبل مدعي 

مغاير لما تفوه به هؤلاء ناهيك عن أن محاكمة هؤلاء على مثل هذه  عام محكمة أمن الدولة وبتوصيف جرمي
 التصريحات والأقوال هي من اختصاص القضاء النظامي. 

ومن المعروف أن التشريعات الرصينة )الوطنية والعالمية( جميعها لا تقر الإساءة إلى كرامة الإنسان والمس بسمعة 
مكان مساءلة من يقترف مثل هذه الجريمة بموجب التشريعات الوطنية الأشخاص مهما كانت رتبهم ومقاماتهم، وبالإ

 النافذة من قبل القضاء النظامي. 
لكن غياب الشفافية والتحقيق المستقل جعل محاكمة من يرددون مثل هذه الأحاديث من العامة أمراً خلافياً. فلم 

لسنة أشخاص سبق لهم تبوؤ مواقع عامة يعد بالإمكان اعتبار مثل هذه الأقوال خاصة في ضوء تكرارها على أ
وقريبين من المؤسسات المعنية التي تنتشر حولها أحاديث الفساد مجرد اتهامات باطلة أو عملية اغتيال للشخصية؛ 

ن كان بعض ممن هم موضوع هذه الاتهامات ربما أبرياء!  حتى وا 
 مسألة ذلك ومثل المحك؛ على والمساءلة الانتقاد في والحق والتعبير الرأي حرية ضمانات مسألة وضع هذا كل

 حكم مبدأل الفصل القول حيث القضاء الطبيعي ومحكمة القانون بين الواضح الخلاف لكن. والسمعة الكرامة حماية
لوطني ا للمركز كبيراً  تحدياً  شكل الخصوص العام بهذا الرأي أو أحكام البراءة، وبين )محكمة( وقرينة القانون

 ليس الوقت بذاتو  البراءة، وقرينة القانون حكم مبدأ لا يستطيع تجاهل وطنية حقوقية رقابية كآلية وق الإنسانقلح
 فسادال أحاديث وأن سيما الجمهور، وقناعات العام الرأي إزاء توجهات الاكتراث" "أو عدم التغاضي عن بمقدوره
قضائية بحسب وجهة نظر أغلبية عامة لا تحتاج إلى تدعيمها بأحكام وقرارات  قناعات وانطباعات أصبحت

 !إذا ما استثنينا الفاسدين أنفسهم المجتمع، هذا
 

II 
م بإجراءات وجهود للتعامل مع انتهاكات 2017على صعيد آخر، لا بد من التنويه إلى أن الحكومة قامت عام 

   الحماية،)أ( إدارة الانتهاكات، )ب( إجراءات في مجال  :نسان، ويمكن تلخيص هذه الجهود بـمست حقوق الإ
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ج( جهود في مجال تعزيز هذه الحقوق. وفيما شهد مسار إدارة الانتهاكات تقدماً ملموساً، بقيت الجهود في مجال )
 في حدها الأدنى.  -الحقوق هذه تعزيز أي-التوعية وتعليم حقوق الإنسان 

بالحماية القليل من الإنجاز، سواء على صعيد تعديل وسن التشريعات اللازمة  وحملت القرارات والسياسات المتعلقة
أو تطوير السياسات المناسبة. ويمكن اختصار مثل هذه الجهود الموجهة لحماية حقوق الإنسان بثلاثة محاور 

 . الأمن والتنمية والإصلاحهي: 
بشكل أساسي ضمن المفهوم التقليدي للأمن )محاربة الإرهاب وتوقيف وحبس من  الأمنجاء التقدم في مضمار 

يوصفون بمنتسبي التنظيمات والفكر المتطرف، ومكافحة المخدرات بالإضافة لمطاردة كثير من المجرمين العاديين 
ليه. ولكن التأكيد ع ومن تسببوا بالقلق للمواطنين وتهديد الراحة العامة والسلم المجتمعي( وهذا أمر محمود ويجب

رافق تلك الجهود تجاوزات جدية على حقوق الإنسان، كان أبرزها غياب ضمانات المحاكمة العادلة في حالات 
كثيرة، )خاصة في مرحلة التحقيق الأولي( وطول أمد التوقيف، وقساوة الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة 

ع بتهم دعم الإرهاب أو الترويج له، والتوسع في استخدام قانون منخاصة بحق منتسبي التيار السلفي والمحكومين 
 م من قبل الحكام الإداريين. 1954لعام  )7(الجرائم رقم 

ووردت شكاوى عديدة بتعرض موقوفين للتعذيب، وقد أمكن التحقق من عدد محدود من هذه الشكاوى! وتقدم ذوو 
اء ة للمركز الوطني لحقوق الإنسان حول انتهاكات وقعت أثنمحتجزين ومسجونين من التيار السلفي بشكاوى متكرر 

 ناشدوا جلالة الملك بإصدار عفو خاص عن السجناء من أبنائهم. و المداهمات لاعتقال مطلوبين؛ 
)السياسي والاقتصادي والتشريعي( فقد سيطرت  التنمية والإصلاحأما الركنان الآخران لمفهوم الحماية وهما: 

د و/أو التراجع. وجاء هذا التذبذب بين الجمود أو التراجع في مبادرات الحماية في مجال حقوق بشأنهما سمة الجمو 
 والتي لقائمةا والاجتماعية والتشريعية والأمنية السياسية الإنسان في المملكة بشكل أساسي نتيجة طبيعة البنى

 عام. بشكل وسلوكها الدولة بأداء -مجتمعة- تحكمت
فالتشريع مثله مثل السياسات العامة يتأثر من حيث النوعية والجودة إلى حد كبير بالإطار السياسي للدولة إلى 

 بالبنى الداخلية للمجتمع. –ولو بدرجة أقل  –جانب تأثره 
 يكذلك يتأثر التشريع في أي دولة بالنهج الاقتصادي، كما أن للتقاليد والموروث والعادات الاجتماعية دورها ف

تحديد فلسفة التشريع السائدة وتوجيه الكثير من السياسات العامة. كما للخبرة العملية في إدارة الشأن العام، ومستوى 
المشاركة العامة، والحيز الممنوح للمجتمع المدني، بالإضافة إلى مستوى فاعلية وحيوية منظمات المجتمع المدني 

وامل تلعب دوراً أساسياً في تطوير التشريعات المكبلة أو المحبطة دورها أيضاً على هذا الصعيد. فجميع هذه الع
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لذلك نجد أن العديد من التشريعات الوطنية التي تمس حقوق المواطنين سلباً، سواء  للحريات وللتقدم الاجتماعي.
)حرية  ةكان ذلك في مجال التمييز على أساس النوع الاجتماعي وعدم المساواة أو في مجال تقييد حريات أساسي

الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي وتضييق الخناق على الجمعيات فيما يتعلق بالتمويل الأجنبي ...الخ( قد 
 –بما في ذلك تلك التي يقوم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان والمطالبات المجتمعية  –قاومت جميع الجهود 

 الهادفة إلى تغييرها أو تعديلها.
لسياسية بشكل خاص في الحالة الأردنية باعتبارها صاحبة الأثر الأوسع في تحديد نوعية معظم البنى ا وانفردت

التشريعات المتعلقة بحقوق المواطنين وحرياتهم، وتحديد طبيعة السياسات؛ فكان دور البنى السياسية هو الأكثر 
نه م 2017ام اء الممارسات التي وقعت عبروزاً في إبطاء الجهود المطلوبة لتعديل التشريعات وتغيير السياسات وا 

ز أمام وتقليص الحي ومست حقوق الإنسان، لاسيما في مجالي حرية التعبير والرأي والحق في التجمع السلمي
المشاركة العامة من قبل المواطنين في صنع السياسات، والتضييق على نشاطات المجتمع المدني، لذلك يود 

الانتباه إلى هذا البعد باعتباره هو العامل الحاسم في استمرار كثير من المركز الوطني لحقوق الإنسان لفت 
 ، خلال مسيرة الدولة الأردنية الممتدة لقرابة قرن من الزمن، خاصةرئيسية لحقوق الإنسان في المملكةالانتهاكات ال

 والسياسات. التشريعات إلى بالنسبة
وهنا يثور السؤال التالي: لماذا تعتبر البنى السياسية من بين البنى والهياكل الأخرى )الاقتصادية والاجتماعية 

 والتشريعية وحتى الأمنية( هي الأكثر تأثيراً على حالة حقوق الإنسان في الأردن؟ 
السياسية بواقع  ن لتحكم البنىعلى هذا السؤال بالتفصيل قد يطول، لكن بالإمكان تحديد سببين رئيسييالجواب إن 

وتطورات حقوق الإنسان في الأردن: أولهما عالمي تشترك فيه الدول والكيانات جميعها، ويرتبط بطبيعة السياسة 
بشكل عام. فمفهوم السياسة بحد ذاته مفهوم شامل ودوره راسخ في إدارة الشأن العام والتعامل مع الحقوق والواجبات 

ة، الحكومة، المجتمع، المواطن، السلطات ... الخ(. فعبر البنى السياسية بأدواتها وآلياتها، لجميع الفرقاء )الدول
( يجري تحديد ة)أو تخصيصها الميزاني وتوزيعها( رعية، جني الموارد )فرض الضرائبالقوانين والتشريعات، القوة الش

ن وبأي وسيلة وأسلوب، وما هو من هي "الفئة أو الجماعة التي تحصل على أي مكتسبات وفي أي وقت وزما
متوقع أو مطلوب منها بالمقابل؛ ما يعني أن السياسة هي "الفرازة" التي تحدد الواجبات من ناحية الحقوق والمكاسب 
بين فئات المجتمع المختلفة، ومن ناحية ثانية كونها هي التي تهيكل الفرص سواء كان ذلك من خلال نوعية 

وارد )ما يعرف بتوزيع المقدرات أو تقاسم النفوذ والسلطة(. لذا تتأثر الحقوق التشريعات أو عبر تخصيص الم
 الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين بشكل جوهري بالقرارات السياسية، وكذا الحقوق المدنية والسياسية.
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جة من التوازن در  هناك ثنائية تاريخية وسمت السياسات العامة للدولة الأردنية تمثلت بالحاجة إلى تحقيق ثانياً،
بين تطلعات وطموحات وحقوق المواطنين وبين مصالح القوى الدولية التي أقامت النظام الإقليمي العربي في 

وقدمت الرعاية والدعم المادي والسياسي للكيان الأردني لاحقاً.  الإقليم سياسات بدايات القرن الماضي وشكلت
رة وتحقيق مثل هذا التوازن، واستمرت تلعب دور الحكم ومن يدير عملية وكان للرؤية الهاشمية دوراً أساسياً في إدا

ن كانت التناقضات القائمة حالياً  الموازنة بين هذه المتعارضات خلال مختلف المراحل منذ قيام الدولة الأردنية؛ وا 
 اسات الحكومية.السي، ومن الطبيعي أن تجد هذه التناقضات طريقها إلى بلغت درجة غير مسبوقةبين هذه المصالح 

وقد انعكس هذا الواقع الذي اتسمت به الحالة الوطنية في الأردن منذ بداية تأسيس الإمارة / المملكة وحتى اليوم 
على حقوق الإنسان بشكل خاص، خاصة فيما يتعلق بالحريات والحقوق المدنية والسياسية )حكومة صاحبة ولاية 

ة واعدة ومهنية ومستقلة، أحزاب قوية ذات قواعد شعبية .... الخ( عامة ومجلس أمة قوي ومستقل، صحافة حر 
 من عدمه.

لكن حقوق الإنسان لم تكن فقط متأثرة بهذا العامل البنيوي. فمدى الالتزام بهذه الحقوق واحترامها وصيانتها يعتبر 
ثه على الحالة ر الذي تحدبالمقابل مؤشراً على نوعية البنى السياسية في أي دولة وعلى فاعليتها وطبيعة التأثي

الوطنية برمتها، لاسيما الكيفية التي تتم بها إدارة الموارد الوطنية والسياسات الاقتصادية والمالية لتحقيق التنمية 
على سبيل المثال. فإدماج حقوق الإنسان في السياسات العامة يعد متطلباً جوهرياً لنجاح سياسات الدولة الموجهة 

 مستدامة، ويدعم ذلك مجالس محافظات قوية تمارس اللامركزية بمعنى الكلمة.لتحقيق التنمية ال
لهذا فإن حدوث تغيير نوعي في حالة حقوق الإنسان في المملكة يقتضي بالضرورة تغيير بنيوي وجذري في إدارة 

التنمية  سياسات هذه العلاقة بين الداخل والخارج من حيث الأهداف والأولويات والوسائل والأدوات مجتمعة. وكانت
ن حضوراً لمفهوم "الدولة الريعية" ورديفه مبدأ " الزبو  ملحوظ من أبرز ما تأثر بهذه الحالة حيث كان هناك وبشكل

وولي النعمة" في هذه السياسات في الأردن والتي تم تبنيها خلال العقود الماضية ومست حقوق الإنسان للأردنيين 
الأبوية" بشكل عام عندما يُنظر إلى الفرد في ظروف معينة على أنه مجرد  بشكل جوهري. ويتبدى مفهوم "السلطة

"زبون" للدولة تقدم له هذه الأخيرة الخدمات المختلفة بينما يقوم هو بمنح الدولة الولاء. والاختلاف بين هذا المفهوم 
 وبين مفهوم المواطنة "أحد ركائز حقوق الإنسان" واضح وجلي. 

ون الفرد شريكاً وليس مجرد زبون للمؤسسات الرسمية؛ ويحصل على الخدمات ليس لقاء ففي حالة المواطنة يك
 إعلان الولاء أو التخلي عن حقوق سياسية بل كحق قانوني يمارسه في صنع السياسات والقرارات جميعها.
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ي صنع مواطن فكما تختفي فكرة الولاء والانتماء للنظام وحيث يصبح الولاء والانتماء للوطن مع تأكيد دور ال
السياسات وتقييمها ومساءلة من هم في السلطة؛ وتصبح مثل هذه المشاركة وما يرافقها من مساءلة هي معيار 

 المواطنة، وبالتالي مؤشر الانتماء والولاء. 
وقد حلت الحكومة مؤخراً نصف هذه المشكلة بإنهاء الدور الريعي للدولة دون أن توفر مظلة الحماية الاجتماعية 

للازمة للفئات الفقيرة والهشة من المجتمع الأردني والتي تشكلت ونمت ومارست دورها ووجودها ولأجيال عدة في ا
 ظل تلك السياسة لمدة قرن تقريباً.

ولم تستكمل الحكومة هذا المشوار والتعامل مع المواطن كشريك كامل في صنع القرارات بموجب الحق في المشاركة 
العامة المنصوص عليه في كل من الدستور والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. فالشراكة التي جرى 

 مقيدةو ة؛ فهذه الشراكة مشروطة، ومنقوصة، تطويرها بين الدولة والمواطن الأردني مؤخراً لا تزال غير مكتمل
بضوابط تجعل منها مجرد شراكة إسمية في أحسن الأحوال والظروف. وتعتبر قوانين الأحزاب، واللامركزية، 
والانتخاب المثال الأبرز على هذا البعد. والقصور في هذه القوانين ومثلها أخرى كثيرة هو المصدر الرئيسي لكثير 

ى حقوق الأردنيين. وقد ينظر المرء إلى الإعلانات المتكررة حول صياغة عقد اجتماعي جديد من الانتهاكات عل
بتفاؤل؛ إلا أن عدم تمكن الحكومات المتعاقبة من ممارسة الولاية العامة بالشكل السليم واستمرار تأثير البنى 

ات العامة. رد شكل من أشكال العلاقالسياسية والتشريعية التقليدية القائمة قد يحول مثل هذه التصريحات إلى مج
لعقد المسؤولين التأكيد على أن مفهوم ا ويقرر مثل هذه الشكوك حول فرص نجاح مثل هذا التوجه مسارعة مختلف

لا يعني أي توجه للمساس بالدستور! لذا يحق للمواطن أن يتساءل حول طبيعة الإصلاح السياسي  هذا الاجتماعي
سمية بشأنه، ومثله مفردة العقد الاجتماعي المأمول لإعادة هيكلة العلاقة بين الدولة الذي تواترت التصريحات الر 

 شريعية والتنفيذية من جهة أخرى؛ إذ تعاني هذه العلاقة بشكلها الحالي منبين السلطتين التو  ،جهة المجتمع منو 
العديد من على حقوق المواطن؛ ف وما تزال بعيدة عن الحالة التي تنعكس بموجبها إيجابياً بشكل كبير  الاختلالات

المواد الدستورية المتعلقة بتشكيل السلطات وعلاقتها وواجباتها وتشكيل الحكومة ومجلس الأمة ومسؤولياته لا 
تنسجم بشكل مناسب وكامل مع مبدأ الأمة مصدر السلطات، وقبل ذلك مع مبدأ التعددية السياسية والديمقراطية 

 وحقوق الإنسان.
في سياق جهود الحكم للحفاظ على التوازن بين الدور التقليدي للبنى السياسية القائمة ظاهرة التداخل  وتبرز أيضاً 

؛ حيث أثرت هذه الاعتبارات على مفهوم الحكم وآليات عمله و التنمية والديمقراطية والأمن الوطنيبين اعتبارات 
 زال النظرة إلى المجتمع علىولة والمجتمع ؛ إذ مات، خاصة عندما يتعلق الامر بالعلاقة بين الدأن العامإدارة الش
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أحد مصادر التهديد الرئيسية للحكم غالبة على رؤية كثير من أقطاب الدولة والمسؤولين فيها على مختلف أنه 
بشكل  –الديمقراطية والتنمية  –المستويات المدنية والعسكرية، كما وتمس هذه النظرة ركني الحماية الآخرين 

 جوهري، حيث يرفض كثير من المسؤولين أو على الأقل يترددون في الاعتراف أن عملية إدارة الثنائية الجيوسياسية
والتي شكلت جوهر الحياة السياسية في الأردن قد اقتضت تبني معالجات لا تنسجم في مناسبات عديدة مع تطلعات 

 . بالتالي حقوقهم، و توقعاتهمنين و المواط
كن مستغرباً أن لا ترتقي مثل هذه المعالجات وجهود المسؤولين المختلفة إلى مستوى إزالة التوتر في علاقة لذا لم ي

الدولة بالمجتمع، حيث ساد مفهوم الدولة التي تتطلع للتحكم بالمجتمع والسيطرة على حركته أكثر من تلك التي 
ات تبر نوعية التشريعات المختلفة والسياسات والإجراءتكون فيه الدولة عبارة عن أداة أو آلية لخدمة المجتمع. وتع

المتبناة والمتعلقة بنشاط منظمات المجتمع المدني مثالًا صريحاً ومباشراً على هذا النهج. ومثل ذلك السياسات 
 التي توجه توزيع الموارد في إطار التنمية والتمكين )مثل الضرائب( والحماية الاجتماعية ... الخ.

ل هذه العلاقة بين الدولة والمجتمع لا يمكن إخفاء التطورات التي حصلت وتكرست على حقوق وفي إطار مث
والتي جرى  ،المواطن الأردني حيث كانت البداية تخفيض سقف التطلعات والطموحات الوحدوية والقومية للأردنيين

يع قد سادت هذه الظاهرة لدى جمتجاوزها بشكل أو بآخر في مرحلة سابقة وتم الاهتمام ببناء الدولة الوطنية، و 
الدول العربية بلا استثناء. ثم جاءت مرحلة تخفيض سقف التوقعات لدى المواطنين بالوصول إلى مجتمع وطني، 

ه الدولة الوطنية التي سادت النظام العربي برمته. إلا أن في إطارسياسي، تعددي، ديمقراطي، ونظام نيابي حقيقي 
لها كثيرة تتعلق بتحقيق الرخاء والاستقرار والازدهار اختفت في الآونة الأخيرة من حتى هذه التوقعات وأخرى مث

جراءات اقتصادية وأمنيتشريعات و أولويات الدولة الوطنية، لتحل محلها مؤخراً   ات المواطنحري رمة لا تجحفصاة ا 
جة من ودر فق ذلك حالة من التشرذم المجتمعي ورا .بل وتحد من حاجاته المعيشية ؛فحسب السياسية والمدنية
بشكل عام عن  اً جز اعلأفكار المتشددة والمتطرفة بل و هذا المجتمع ليس فقط مهيئاً لتقبل اجعلتا الإحباط واليأس 

مكن إنكار دور ولا ي ؛تشكيل كتلة حرجة للوقوف في وجه الكثير من السياسات الرسمية التي تتعارض ومصالحه
 .أيضاً  والتدخلات الدولية في الإقليم في الوصول إلى هذه الحالة الظروف العربية

 اً ضغطه تواجنهيار أو لاتحلل واوال تعاني من الفوضىاليوم إما في العالم العربي لذلك نجد أن الدولة الوطنية 
 ر التعدديةا( تزدهر في إطأي حقوق الإنسانبسبب كبتها لكثير من حقوق الإنسان. فهذه الأخيرة ) اً شديد اً شعبي
قي حيث تتبلور وحقي والشراكة مع المجتمع المدني والتشبيك مع المنظمات الأهلية بشكل جدي اسية والثقافية(ي)الس

بين الحكومة وكل من المجتمع المدني والقطاع الخاص؛ الأمر الذي نجد أن الأردن بأمس الحاجة علاقة فاعلة 
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توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان منذ انطلاقته الأولى قبل أكثر إليه اليوم؛ وهو ما يشكل جزءاً كبيراً من 
الحكومة  اهمن عقد وكذلك مطالبات المجتمع الأردني وحتى توصيات ما يعرف بالمراجعة الدورية الشاملة التي قبلت

هذه  ا مندً لكن لم تنفذ منها على الصعيد العملي إلا الجزء اليسير، في حين رفضت عددًا محدو  ،م2013في عام 
 قرب لمعالجة الحالة البنيوية القائمة في الأردن.الأالتوصيات التي تعتبر 

لانتهاك ذلك ا تحدٍ لحقوق الإنسان ذلك الناجم عن مقتضيات عملية إدارة الثنائية الجيوسياسية هو وكان أبرز
 ( من الدستور. 51النيل من الولاية العامة لمجلس الوزراء والالتفاف على المادة )ب المتمثل

كما تأثرت بهذا النهج مفاهيم جوهرية ذات مساس مباشر بحقوق الإنسان مثل: "حكم القانون" الذي يقتضي أن 
قانوناً  سية هو ليسمن يضع القانون هو أول من يمتثل إليه، وأن أي قانون ينتهك حقوق المواطن وحرياته الأسا

شوبها يمن القوانين النافذة في الأردن  عدد؛ ومع ذلك يوجد اليوم بل ممارسة تعسفية ،بالمعنى الفعلي والحقوقي
 حكم القانون. اعتبارها منسجمة مع وبالتالي لا يمكن العيب، 

لأردني بحقوق الإنسان ا وأثرت البنى السياسية للدولة أيضاً على مبادئ وقواعد وقيم جوهرية ذات مساس مباشر
لفرص ا بيق قواعد ومبادئ المساواة وتكافؤأبرزها: غياب ربط المساءلة بالمسؤولية والمحاسبة بالشفافية وتط

والتنافسية الحقيقة؛ أي حرية التنافس للجميع عبر انتخابات برلمانية حرة ونزيهة على أساس قانون انتخاب يشمل 
أوسع للدوائر الانتخابية يوفر الشروط لمخرجات سياسية في البرلمان، حيث تعتبر  نظاماً انتخابياً عادلًا وتمثيلاً 

ن لم تكن الوحيدة.   مثل هذه الانتخابات المظهر الأساسي للديمقراطية الناجزة، وا 
ي ي وطنفالديمقراطية الناجزة تحتاج أيضاً إلى توافق مجتمع .تتأثر البنى السياسية إلى حد كبير بالواقع المجتمعي

لدولية ذات االمعايير تتحدث لهذا  .أيضاً  على الأساسيات؛ إلا أن مثل هذا التوافق غائب على الصعيد المجتمعي
مراً مفروغاً اوجوده حينئذٍ يكون  لقيام نظام حكم ديمقراطي الذي يؤسس بدورهمجتمع ديمقراطي  الصلة عن افتراض

 منه.
دارة الشأن العام للبنى ومع ذلك يبقى الدور الحاسم في تطوير مثل هذا  التوافق المجتمعي على أساسيات الحكم وا 

السياسية ذاتها، فإذا كانت البنى الاجتماعية تشكل عقبة أمام الإصلاح والتغيير فإن تجاوز مثل هذه العقبة هو 
نتخابات لالذلك جاءت القوانين التي تحكم المشاركة العامة )الأحزاب وا .من مسؤولية النظام السياسي والسياسية

 يث ضمان مبدأ المشاركةوالمجتمع المدني ... الخ( والتي تؤثر في حركة المجتمع وتطوره غير مكتملة من ح
ريعات من التش من المنطق ذاته أن يتبع ذلك تعديل كثير. و وعلى أساس درجة عالية من حرية التنافس العامة

دارة الشأن العام والاقتصاد بما فيهاالمتعلقة بالحكم و  ، وكذلك التعديلات من قانون العقوبات (195المادة ) ا 
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م التي حصّنت الإرادة المنفردة لجلالة الملك باعتبار جلالته يملك ويحكم مباشرة 2016الدستورية الأخيرة عام 
( في هذا الإطار الدستوري وفي إطار عمل البنى السياسية تتقاطع 195وبشكل عملي وفعلي ما يجعل المادة )

ن كان مع حقوق ا لإنسان؛ وشكل مثل هذا الخلل البنيوي مساساً بتطلعات المواطن وتوقعاته وحتى حاجاته؛ وا 
شر، قبل وأقره مجلس النواب السابع عحينئذٍ السبب الفعلي غير واضح لمثل هذا التعديل الذي دفعت به الحكومة 

المهتمين أو جلسات الاستماع للخبراء و  بشأنهودون اجراء الحوار الوطني اللازم  ، بوقت قياسييرة من حلهفترة قص
 . وأصحاب المصلحة

III 
إن أبرز تبعات هذه الحالة العامة في الأردن والتي هي مصدر كثير من الانتهاكات الواقعة على حقوق الأردنيين 

لإنسان في اوذات الصبغة المستمرة المتكررة هو ما يمكن وصفه "بأزمة الفجوات" التي تتحكم فعلًا بواقع حقوق 
لنخب ، وبين الحكم والشعب، وبين اكما هو واضح الأردن. وتضم قائمة الفجوات هذه: الفجوة بين الدولة والمجتمع

والعامة، وبين المرأة والرجل، وبين القطاع الخاص والعام، وبين الأجيال المختلفة ... الخ. وكذلك الفجوة بين مراكز 
لقومية "والعلمانية" والتقليدية المحافظة(؛ ناهيك عن فجوة الثروة بين من يملك وا‘القوى المجتمعية )القوى الدينية 

ومن لا يملك التي تتعمق حالياً، وفجوة القوى بين من يملك القرار ومن دوره هو مجرد التنفيذ أو المشاركة الشكلية 
 في أحسن الأحوال!

مكانات الأردن. وتعتبر إلا أن الفجوة الكبرى على هذا الصعيد هي تلك القائمة بين طم وحات المواطن الأردني وا 
عملية جسر هذه الفجوة والتعامل معها هي التحدي الأكبر لحقوق الإنسان الأردني التي ستبقى اسيرة لهذه الفجوة 
 مهما )تغيرت الحكومات(، ما لم تتم معالجة البنى السياسية التي تتحكم بالعلاقة بين أطراف المعادلة في الأردن. 

 هي بل عينهعامل ب على تقتصر لا الأردن في الإنسان حقوق حالة حقيقي في انفراج أي تعيق التي الأسباب نلك
ن هيكلية؛  إصلاحات بتنفيذ المتمثل( الأشخاص أو الحكومات تغيير) المعتاد وبالأسلوب التقليدية بالطريقة أدارتها وا 
 جاز المطلوب فيوالإن الانفراج يحقق لن الخارجي الشريك لشروط وتكييفه الداخلي الوضع لضبط شكلية سياسية
دارة الشأن الدولة أداء الأردن. وسيظل استمرار في الإنسان حقوق حالة  ديج بشكل النهج مجحفاً  على العام وا 

 للنظام. السياسية الشرعية وبقواعد العدالة الاجتماعية ومقتضيات بمقومات
 لمهمشةا المناطق ازدادت أعداد حيث العربي الربيع فترة منذ وبعدها وقبلها م2017 عام الوطنية الحالة ميز ما هذا
 التراجع حالة وقد ساهمت البطالة. نسب وتضخمت الفقيرة، وفي الأحياء المدن أطراف وعلى الأرياف في

 أساسها:في و  القائمة السياسية المعادلة في الضعف نقاط كشف في الوطني الاقتصاد وضعف إنتاجية الاقتصادي
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 إلى بالإضافة ،أشكاله بكل الفساد المعادلة استشراء هذه على وزاد من الضغوطات المعروفة. الجيوسياسية الثنائية
المنطقة  في والدولية الفاعلة الإقليمية القوى من محاولات شهدت والدولية التي الإقليمية الجيوسياسية التغييرات
 أزمة لىإ القوى ومخططات هذه وحقوقهم وبين مصالح المواطنين تطلعات بين أزمة من البلاد في الأزمة لتحويل

والدولة. طبعاً لا يجحف هذا من السياسة الأساسية للدولة القائمة على الانفتاح على العالم وتبني  المواطنين بين
ي الدول سواء ف الاعتدال والواقعية في علاقات الأردن الخارجية واحترام قواعد القانون الدولي في التعامل مع

 الحرب أو في السلم.
 مجتمعي، والانقسامال التوافق بغياب القائمة كما شهدنا والمقترن السياسية للبنى الواسع التأثير ضوء وعلى ختاماً،
 انفراج دوثح فإن إمكانية مكاناتالإ المجتمع وفجوة في والأيديولوجية الفكرية والانتماءات التوجهات بين العميق
حها مرهون بانحياز الدولة إلى من تمثله ومن منواحد بصفتها غاية ووسيلة في آن  الإنسان حقوق حالة في حقيقي
ق الأساسي لمفهوم العقد الاجتماعي الجديد، والذي أصبح ل. فمثل هذا الانحياز هو المنطوهو الشعب" "الوكالة

 أحد المفردات الرئيسية في إدارة الأزمة حالياً.
ن كانت تستدعي تغييرات ملموسة عندها تصبح عملية  سد الفجوة بين إمكانية الدولة وتطلعات المواطنين ممكنة، وا 

عادة النظر في كثير من الممارسات السياسية على صعيد العلاقة بين الدولة والمجتمع والتي  في البنى السياسية وا 
ج حقيقي اللحظة دون حصول انفرا استمرت لقرن تقريباً. كما سيخف تأثير الكثير من العقبات التي حالت حتى

ردن، نتيجة ما يحدثه هذا التطور الذي سيحصل حتماً من إنعاش لمفهومي الشرعية نسان في الأفي مسيرة حقوق الإ
السياسية والعدالة الاجتماعية. وعلى القوى السياسية ومراكز القوى المختلفة والمكونات المجتمعية أن ترتقي في 

لة للتغيير السياسي والاصلاحات السياسية المطلوبة جتمعية تكون قادرة على احداث حامرافعة لأدائها لتؤسس 
والحفاظ على الاستقرار السياسي والمجتمعي، وعلى فرص ليس فقط البقاء الوطني بل التقدم والازدهار والثقة 

          بالمستقبل.

                                               

 انــم  ـع                       

 م18/7/2018 
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